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الخلاف الأصولي في الاحتجاج بالمرسل
والآثار المترتبة عليه

الدكتورة/ نورا محمد فرحات فرج شبكة
مدرس أصول الفقه 

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

مقدمة

الحمد لله الذي شــرع الأحكام لعباده بكتاب مبين، وأناط تفصيلَ أحكامه 
بخاتم النبيين والمرســلين، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه 
وعلــى آله وصحبــه نَقَلَةِ الوحي، والأمنــاءِ على الحق، والدعــاةِ إلى الله على 

هدًى وصراطٍ مستقيم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
نة النبوية لها مكانةٌ عظيمةٌ في هذا الدين، فهي الأصلُ الثاني المعتمد  فإنَّ السُّ
في التشــريع، وهــي رديفــة القــرآن، ولا غنى عنهــا لمعرفة ديــن الله ومقاصده 
 في كتابــه الكريــم، فهــي إما موافقــة لما جاء فيــه، أو مبينــة لــه، أو موجبة لما 

سكت عنه.
ها  ومــن فضــل الله تعالى على هذه الأمة أنْ ميَّزها بشــرف الإســناد، وخصَّ
ة الأفراد،  باتصاله دون من سلف من العباد، وأقام لذلك في كل عصر من الأئمَّ
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والجهابــذة النقاد مَــنْ بَذَل جهده في ضبطه، وأحســن الاجتهاد، وطلــب الوصول إلى 
غوامض علله، فظفر بنيل المراد.

فباتصال الإســناد عرف الصحيح من الســقيم، وصان الله هذه الشريعة عن قول كل 
أفاك أثيم)))، ومن الأحوال التي تعتري الســند صفة الإرســال، فقد اختلف فيه العلماء، 
وكثــرت أقوالهم، وتباينت آراؤهم؛ ذلك لأن المرسِــل للحديــث لم يذكر عمن أخذه: 
أأخذه عن صحابي، أم عن تابعي، أم عن تابع التابعي؟ وهم الذين قال فيهم رسول الله 
: ))خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم(()))، 
أم أخــذه عن غيرهم ممن جاء بعدهم، مجهولًًا كان أو لا، ثقة كان أو غير ثقة، مما كان 

له أثر بالغ في الفقه الإسلامي. 
لذا فقد آثرتُ الكتابة في هذا الموضوع الذي جاء تحت عنوان:

  »الخلاف الأصولي في الاحتجاج بالمرسل والآثار المترتبة عليه«.
وقد رتبته في تمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

أما التمهيد: ففي التعريف بالحديث المرسل.
والمبحث الأول: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل.

والمبحث الثاني: الآثار المترتبة على الحديث المرسل، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الآثار الأصولية المترتبة على الحديث المرسل، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الترجيح بين الخبر المرسل والخبر المسند.
المسألة الثانية: الترجيح بين المراسيل.

المطلب الثاني: الآثار الفقهية المترتبة على الحديث المرسل، وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة.

المسألة الثانية: نقض الوضوء بلمس المرأة.
المسألة الثالثة: بيع اللحم بالحيوان.

)))  ينظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي/ 21، 22.
)))  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأيمان، باب: إذا قال: أشــهد بالله أو شــهدت بالله برقم )6658(، ومســلم في 

كتاب الفضائل، باب: فضل الصحابة برقم )2533(.
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المسألة الرابعة: قتل المسلم بالذمي.
وأما الخاتمة: ففي أهم نتائج البحث.

 الدراسات السابقة: 
هناك دراساتٌ عديدةٌ تتعلَّق بالبحث في الحديث المرسل وحجيته، منها:

1-	 الحديث المرسل والاحتجاج به: للدكتورة/ ثريا عبد الله عباس بكر، الأستاذ 
المســاعد بقسم الدراســات الإسلامية بكلية العلوم والآداب بشــرورة، جامعة نجران، 
وهو بحثٌ منشــورٌ في حولية كلية الدراسات الإســامية والعربية للبنات بالإسكندرية، 

جامعة الأزهر، المجلد الأول، العدد )34(، إصدار 2018.
2-	 حقيقــة الحديــث المرســل وأنواعه عنــد المحدثيــن والفقهــاء والأصوليين: 
للدكتور/ عبــد الله بــن ناصــر الشــقاري الأســتاذ المســاعد بقســم الســنة وعلومهــا، 
جامعــة الإمام، وهو بحثٌ منشــورٌ في مجلة الدرعية، المجلد الخامــس، العدد )17(، 

إصدار 2002.
3-	 حجيــة المرســل عنــد الأصوليين: للدكتور/ أنور شــعيب عبد الســام، وهو 
بحــثٌ منشــور في مجلة كلية الدراســات الإســامية والعربيــة للبنين بالقاهــرة، جامعة 

الأزهر، المجلد )22(، العدد )1(، إصدار 2004.
4-	 الحديث المرسل بين القبول والرد عند الأصوليين والمحدثين.. دراسة فقهية 
مقارنــة: للباحث/ عبد الله، محمد عبد الله عبد الرحيم، مجلة العدل، المجلد س 21، 

العدد )55(، إصدار 2019.
5-	 حجيــة الحديــث المرســل: للباحث/ محمــد العربي فلاح، مجلــة التربوي، 

جامعة المرقب، كلية التربية بالخمس بليبيا، العدد )15(، إصدار 2019.
وقــد جاء بحثي مغايرًا لكل ما ســبق في أنني ركزتُ على ثمــرة الخلاف من الناحية 

الأصولية والفقهية. 
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التمهيد: التعريف بالحديث المرسل

 أولًًا: تعريف المرسل في اللغة:
المرســل: اسم مفعول من أرسل يرسل إرسالًًا، والإرســال في اللغة يأتي على معانٍ 

أربعة، هي:
 )1( الإطــاق والإهمال والتخلية: يقال: أرســل الشــيء، أطلقــه وأهمله، وكان في 

يدي طائر فأرسلته، أي: خليته وأطلقته، وأرسل الكلام: أطلقه من غير تقييد))).
ق وعــدم الاجتماع: يقال: جاء القوم أرســالًًا: أي أفواجًا وفرقًا متقطعة،   )2( التفــرُّ
يتبــع بعضهــم بعضًا)))، وجاءت الإبل أَرســالًًا: إذا جاء منها رَسَــلٌ بعد رَسَــلٍ، والإبل 
إذا وردت المــاء، وهــي كثيــرةٌ، فإن القيِّــم بها يُوردها الحوض رســاً بعد رســل، ولا 
سَــلُ: القطيع من كل شــيء،  يوردهــا جملة، فتزدحم على الحوض، ولا تروى))). والرَّ

والجمع: أرسال))).
 )3( الاسترســال: وهو الاســتئناس، والطمأنينة إلى الإنسان، والثقة به فيما يحدثه، 

يقال: استرسل إليه، أي انبسط واستأنس))).
 )4( الإسراع: فالراء والسين واللام أصلٌ واحدٌ يدلُّ على الانبعاث والامتداد، يقال: 

بعير رسل، أي سهل السير، وناقة مرسال رسلة: أي سهلة السير، لا تكلفك سياقًا))).
وكلُّ هذه المعاني اللغوية للإرسال مناسبةٌ للمعنى الاصطلاحي الآتي إيرادُه.

 وفي وجه مناســبتها للمعنى الاصطلاحي يقول العلائي : »أن راوي المرســل 
عندمــا حذف بعض رواته كأنه أطلق الإســناد ولم يقيده براوٍ معروف، أو أنه تصور من 
هذا اللفظ )الإرســال( الاقتطاع، فقيل للحديث الذي قطع إســناده، وبقي غير متصل: 
)))  ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 12/ 274، لسان العرب لابن منظور 11/ 285، تاج العروس للزبيدي 29/ 72، 

المعجم الوسيط 1/ 344، مادة )رسل(. 
)))  ينظر: مجمل اللغة لابن فارس 1/ 376، لسان العرب 11/ 281، مادة )رسل(.

)))  تهذيب اللغة 12/ 274، لسان العرب 11/ 284.
)))  المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده 8/ 472، القاموس المحيط للفيروزآبادي/ 1005، مادة )ر س ل(.

)))  ينظر: تاج اللغة للفارابي 4/ 1709، لسان العرب 11/ 283، القاموس المحيط/ 1006، مادة )رسل(.
)))  ينظر: مقاييس اللغة لابن فارس 2/ 392، تاج اللغة 4/ 1708، لسان العرب 11/ 283، مادة )رسل(. 
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مرســل، أي: كل طائفــة منهــم لم تلقَ الأخــرى، ولا لحقتها، أو أن المرســل للحديث 
اطمــأن إلى من أرســل عنــه، ووثق به لمن يوصلــه إليه، أو أنه أســرع فيه عجلًًا فحذف 

بعض إسناده، والكل محتمل«))). 
 ثانيًا: تعريف المرسل اصطلاحًا:

ثون في تعريف المرسل، ومردُّ اختلافهم إلى الاختلاف   اختلف الأصوليون والمُحدِّ
في موقع السقط من الإسناد، ولكل فريق منهم اصطلاحه الخاص به على النحو التالي:

أ‌-	 تعريف المرسل عند الأصوليين:
تعددت عبارات الأصوليين عند تعريف المرسل؛ نظرًا لاختلافهم في بعض الشروط 

والقيود، وهاك ذكر بعض هذه التعريفات:
 )1( عرف بعض الأصوليين المرســل بأنه: ما انقطع إسناده، وهو أن يكون في رواته 

مَنْ يروي عمن لم يَرَه))).
وهذا التعريفُ يشملُ مرسل الصحابي؛ وهو ما رواه عن النبي  بواسطة 
 : راوٍ آخرَ لم يســمه)))، ومرسل غير الصحابي؛ كقول من لم يعاصر النبي

قال النبي ، ومن لم يعاصر أبا هريرة : قال أبو هريرة))).
 : 2( عــرف جمهور الأصوليين المرســل بأنه: قول مــن لم يلْقَ النبي( 
قــال رســول الله ، ســواء كان مــن التابعيــن، أو مــن تابعــي التابعيــن، أو 

ممن بعدهم))).
فبهذا التعريف خرج قول الصحابي: قال ، فلا يوصف بالإرسال))).

)))  ينظر: جامع التحصيل 23، 24.
. كالقاضي أبي يعلى، والخطيب البغدادي، والباجي، والشيرازي  (((

ينظر: العدة للقاضي أبي يعلى 3/ 906، الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 1/ 291، الإشارة للباجي/ 239، اللمع 
للشيرازي/ 73. 

)))  شرح مختصر الروضة للطوفي 2/ 228.
)))  المرجع السابق 2/ 230.

)))  إرشاد الفحول 1/ 173، وينظر: الإحكام لابن حزم 2/ 2، الواضح لابن عقيل 4/ 421، نهاية الوصول للصفي 
الهندي 7/ 2977، البحر المحيط 6/ 338.

)))  نشر البنود للشنقيطي 2/ 60.
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ولا يقتصر المرسَل على نقل القول، بل يدخل فيه نقل الفعل؛ كأن يقول الراوي لما 
لم يرَ فعله من النبي : فعل رســول الله  كذا، أو فُعل بين يديه 

كذا، ونحوه)))، وقد اشترط العلماء في الراوي المرسِل أن يكون عدلًًا ثقة))). 
 ب- تعريف المرسَل عند المحدثين: ذكر المحدثون للمرسَل تعريفاتٍ كثيرةً، منها:
  1( عرف جمهور المحدثين المرسَل بأنه: ما أضافه التابعيُّ إلى النبي( 

قولًًا، أو فعلًًا، أو تقريرًا، صريحًا كان أو كناية))). 
وعلى هذا التعريف يختصُّ المرسل بالتابعي، فلا يدخل فيه مرسل الصحابي))).

وقــد اختلفــوا في التابعي الذي يرســل هل يختص بالكبيــر))) أم يدخل فيــه التابعي 
الصغير))) ومن بعدهم؟ على قولين))). 

 قــال ابن الصــاح : »والمشــهور: التســوية بيــن التابعين أجمعيــن في ذلك 
«))).  وقــال ابــن عبــد البــر : »وقــال آخــرون: حديث هــؤلاء -صغار 
التابعيــن- عــن النبي  يســمى منقطعًــا؛ لأنهم لــم يلقوا مــن الصحابة إلا 

الواحد والاثنين، وأكثر روايتهم عن التابعين«))).

)))  ينظر: خلاصة الأفكار شرح مختصر المنار لابن قطلوبغا/ 131.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 123، شرح العضد 2/ 485، التقرير والتحبير 2/ 288.

)))  ينظــر: معرفة علوم الحديــث للحاكم/ 25، جامع التحصيل/ 27- 28، المقنــع في علوم الحديث لابن الملقن 
1/ 129، النكــت علــى كتاب ابن الصلاح لابــن حجر 2/ 543، نزهة النظر في توضيح نخبــة الفكر في مصطلح أهل 
الأثر لابن حجر/ 82، فتح المغيث بشــرح ألفية الحديث للســخاوي 1/ 170، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 

للصنعاني 1/ 258.
)))  ينظر: مقدمة ابن الصلاح/ 56، المقنع لابن الملقن 1/ 129، تدريب الراوي للسيوطي 1/ 219.

)))  وهو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، وكانت جل روايته عنهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، وسعيد بن 
المسيب، وأمثالهما. ينظر: فتح المغيث للسخاوي 1/ 170، شرح نخبة الفكر للقاري/ 400.

)))  وهــو الــذي لم يلْقَ من الصحابة إلا العدد اليســير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايتــه عن التابعين: كالزهري وأبي 
حازم سلمة بن دينار. ينظر: فتح المغيث للسخاوي 1/ 170، شرح نخبة الفكر للقاري/ 400.

)))  ينظــر: فتــح المغيــث للســخاوي 1/ 170، الباعث الحثيــث لابن كثيــر/ 48، النكت على مقدمــة ابن الصلاح 
للزركشي 1/ 440، تدريب الراوي 1/ 219.

)))  مقدمة ابن الصلاح/ 51.
)))  التمهيد لابن عبد البر 1/ 21.
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ثين المرســل بأنه: ما ســقط راوٍ من إســناده فأكثر، من أي   )2( عــرف بعض المحدِّ
موضع كان، فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد))).
ثين:  مقارنة بين المرسل عند الأصوليين والمحدِّ

ثين للمرسل يتضح لي ما يلي: بعد الوقوف على تعريفات الأصوليين والمحدِّ
 أولًًا: أنَّ جميع التعريفات متفقةٌ على أنَّ إضافة التابعي إلى النبي  إنما 

هو من قبيل المرسل، سواء عند الأصوليين أو المحدثين.
ثين للمرســل بانقطاع الســند فيه إشــارة   ثانيًا: أن تعريف بعض الأصوليين والمحدِّ
إلى أن ما رواه صحابي عن رســول الله  وهو لم يســمع منه مباشرة، وإنما 
ســمعه من صحابي آخر )مرسل الصحابي( من قبيل المرسل، بخلاف تعريف جمهور 
ثيــن الذين عبَّــروا بقول التابعــي أو بما أضافه التابعــي، فإن رواية  الأصولييــن والمحدِّ
الصحابي عن النبي  لا توصف بالإرســال، وإن لم يســمع ذلك من النبي 

، وإنما هي في حكم الموصول المسند))).
 ثالثًــا: أن تعريف جمهور الأصوليين للمرســل يشــملُ قول التابعــي وتابع التابعي، 
وهلم جرا، أما تعريف جمهور المحدثين فيخصونه بالتابعين، وبعضهم بكبار التابعين 
كسعيد بن المسيب، فإن سقط واحد قبل التابعي كقول من روى عن سعيد بن المسيب: 
قال رسول الله ، فيسمى منقطعًا، وإن سقط أكثر سمي معضلًًا، وعلى هذا 
فتفســير الأصولييــن أعم، فما انقطع دون التابعي مرســل عنــد الأصوليين، منقطع عند 

المحدثين))). 

)))  شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 1/ 203، 205، توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري 2/ 557.
)))  ينظر: اللمع للشــيرازي/ 73، تشــنيف المســامع بجمع الجوامع للزركشــي 2/ 1046، 1047، الغيث الهامع 

شرح جمع الجوامع لأبي زرعة/ 465، نشر البنود 2/ 60، تيسير التحرير 3/ 68.
)))  ينظر: تشــنيف المســامع 2/ 1046، 1047، البحر المحيط 6/ 348، تيسير الوصول لابن إمام الكاملية 5/ 7، 

إرشاد الفحول 1/ 173.
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المبحث الأول: مذاهب العلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل

 تحرير محل النزاع:
 ، أولًًا: لا خلافَ في جواز إرسال الحديث، كقول مالك: بلغني عن النبي
وقول الواحد: قال مالك، قال الشافعي. وإنما الخلاف إذا وقع: هل يلزم قبوله والعمل 

به أم لا)))؟
 ثانيًا: اتفق جمهور العلماء على أنَّ مرسل الصحابي حجةٌ يجب العمل به)))؛ لأنه في 
حكم الموصول المســند؛ لأن روايتهم عن الصحابة، والجهالة بالصحابي غير قادحة؛ 
لأن الصحابــة كلهــم عــدول))).  قــال ابــن قدامــة : »مراســيل أصحــاب النبي 

 مقبولة عند الجمهور«))). 
وقــال اللكنوي : »وهو -أي المرسَــل- إن كان من صحابي يقبل اتفاقًا، ولا 

اعتداد بمن خالف«))).
ه إذا كان الراوي ممن عُرف   ثالثًا: اتفقوا أيضًا على عدم قبول الحديث المرسل وردِّ
بالتســاهل في حديثه، والتسامح فيه)))، أو كان غيرَ متحرزٍ يرسل الحديث عن كل أحد، 

ثقةً كان أو ضعيفًا))). 
)))  ينظر: إيضاح المحصول للمازري/ 486، البحر المحيط 6/ 340.

)))  خالــف في ذلــك بعض أهل العلم منهم أبو إســحاق الإســفراييني؛ لأنه قد يروي عن غيــر صحابي. قال القزويني 
: »وأما مراسيل الصحابة فقد اتفق الكل على قبولها، إلا ما انفرد به الإمام أبو إسحاق الإسفراييني، من أصحاب 

الإمام الشافعي، فإنه لم يقبلها«. مشيخة القزويني/ 100.
ينظــر: شــرح اللمع 2/ 621، المســتصفى/ 134، شــرح مختصر الروضــة 2/ 228، الخلاصــة في معرفة الحديث 

للطيبي/ 74.
)))  ينظــر: أصــول الجصــاص 3/ 145، اللمع/ 73، أصــول السرخســي 1/ 359، نفائس الأصــول 7/ 3032، 
البحر المحيط 6/ 348، شــرح الورقات في أصول الفقه للجلال المحلي/ 196، تيســير التحرير 3/ 68، مقدمة ابن 

الصلاح/ 56، شرح التبصرة والتذكرة 1/ 213. 
)))  روضة الناظر 1/ 363.

)))  فواتح الرحموت 2/ 216.
)))  ينظــر: المســتصفى/ 128، إيضــاح المحصــول 1/ 471، أصــول الفقــه لابــن مفلــح 2/ 543، مقدمــة ابــن 

الصلاح/ 119.
)))  ينظــر: أصــول الجصاص 3/ 155، اللمــع/ 73، الإحكام للآمدي 2/ 123، شــرح العضــد 2/ 485، البحر 

المحيط 6/ 341، التمهيد لابن عبد البر 1/ 17، فتح المغيث 1/ 176.
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 قــال الجصــاص : »مَــن عَلمِْنا مــن حاله أنه يرســلُ الحديث عمــن لا يوثق 
بروايتــه، ولا يجوز حمْلُ العلم عنه، فهو غيرُ مقبول المراســيل عندنا، وإنما الكلامُ منا 

فيمن لا يرسل إلا عن الثقات الأثبات عنده«))).
 وقــال ابن عبــد البر : »وأما الإرســال فكل من عرف بالأخــذ عن الضعفاء، 
والمســامحة في ذلك، لم يحتج بما أرسله، تابعيًّا كان أو من دونه، وكل من عُرف أنه لا 

يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول«))). 
 وقــال الباجــي : »لا خلافَ أنه لا يجوز العمل بمقتضاه -أي المرسَــل- إذا 

كان المرسِل له غيرَ متحرزٍ، فيرسل عن الثقات وغيرهم«))).
 رابعًا: محل النزاع في المســألة هو مرســل التابعين فمن بعدهم: هل هو حجة يلزم 

العمل به أم لا؟
 مذاهب العلماء في المسألة:

قبل ذِكْر مذاهبِ العلماء في المســألة أودُّ أن أشــيرَ أولًًا إلى أنَّ ســببَ الخلاف فيها 
ة الأصول والفقه في قواعدِ أصول الرواية، وهي: يرجعُ إلى الخلاف بين أئمَّ

)1( روايــة المجهــول: حيث إنَّ المرسَــل هو الحديثُ الذي ســقط من ســنده راوٍ، 
فذلك الســاقط من السند مجهول الحال، فهل يقبل ما لم يعلم جرحه، أو لا يقبل ما لم 

تعلم العدالة)))؟
)2( رواية العدل عن غيره: هل هي تعديل له أم لا)))؟ قال ابن مفلح : »واختار 
بعضُ أصحابنا بناء المسألة على الخلاف في قبول المجهول. وبعض أصحابنا: ما سبق 

في رواية العدل عن غيره«))).

)))  أصول الجصاص 3/ 155.
)))  التمهيد 1/ 30.

)))  إحكام الفصول/ 355.
)))  ينظر: شــرح مختصر الروضة 2/ 231، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 638، سلاســل الذهب للزركشــي/ 331، 

جامع التحصيل/ 50.
)))  ينظر: إيضاح المحصول/ 489، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 638، نهاية الوصول 7/ 2902، سلاســل الذهب 

للزركشي/ 331، جامع التحصيل/ 50.
)))  أصول الفقه لابن مفلح 2/ 638.
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)3( قول الراوي: حدثني ثقة، أو من لا أتَّهِم، ونحو ذلك، هل يحتج به إذا لم يسمه 
أم لا)))؟

)4( التعديل هل يقبل مطلقًا أم لا بد من ذكر سببه)))؟
)5( هل يشترط العدد في التعديل، أم يقضى به من واحد)))؟

 قال المازري : »ينبغي للناظر في هذه المسألة أن يلتفتَ إلى بنائه على أصولٍ 
مت الإشــارةُ إليها، فمن ذلــك ما ذكرناه من اختلاف النــاس في التعديل: هل يفتقرُ  تقدَّ
فيه إلى مباحثةِ المعدل عن أسباب التعديل؟... ويلتفت فيها إلى أصل آخر أيضًا، وهو 

قبول تعديل المعدل الواحد«))).
 إذا علم هذا، فإليك مذاهب العلماء في العمل بالحديث المرسل:

دت أقــوال العلمــاء في مســألة الحديــث المرســل نظــرًا لاختلافهــم في بعض  تعــدَّ
الشــروط والتفاصيل، ولكن بالنظر إلى تلك الأقوال نجد أنها تؤول في النهاية إلى ثلاثة 

مذاهب، هي:
 المذهب الأول: حجية الحديث المرسل، ووجوب العمل به. 

وهــو مذهب الحنفيــة، والمالكيــة، وأكثر المعتزلــة، وإحدى الروايتيــن عن الإمام 
أحمد)))، ونقله الغزالي عن الجماهير))).

)))  ينظر: التحبير شرح التحرير 4/ 1955، 1956، سلاسل الذهب للزركشي/ 331، جامع التحصيل/ 50.
)))  ينظــر: قواطع الأدلة لابن الســمعاني 1/ 377، إيضاح المحصول/ 487، سلاســل الذهب للزركشــي/ 331، 

جامع التحصيل/ 50.
)))  ينظــر: المحصــول للــرازي 4/ 408، إيضــاح المحصــول/ 488، سلاســل الذهب للزركشــي/ 331، شــرح 

الكوكب المنير 2/ 425، جامع التحصيل/ 50.
)))  إيضاح المحصول/ 487، 488.

)))  ينظــر: أصــول الجصــاص 3/ 145، المعتمــد لأبــي الحســين البصــري 2/ 143، العــدة 3/ 906، إحــكام 
الفصول/ 355، أصول السرخسي 1/ 360، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 131، الواضح لابن عقيل 4/ 421، إيضاح 

المحصول للمازري/ 486، روضة الناظر لابن قدامة 1/ 361، جامع التحصيل/ 33. 
)))  ينظر: المستصفى/ 134.
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 وهاك ذكر أهم الأقوال المندرجة تحت هذا المذهب:
القول الأول: قبول مرسل العدل الثقة مطلقًا إذا كان لا يرسل إلَّاَّ عن عدلٍ ثقةٍ، وهو 
قولُ أبي حنيفة ومالكٍ وأحمدَ بنِ حنبل ، وجماهير المتكلمين)))، وظاهر كلام 

القاضي أبي يعلى)))، واختيار أبي الخطاب الكلوذاني)))، والآمدي))).
 القــول الثــاني: قبول مرســل التابعين وتابعــي التابعين، وهو قول جمهــور الحنفية؛ 
لأنَّ النبــيَّ  حكــم للقرن الأول والثــاني والثالث بالصــاح والخير؛ لقوله 
: ))خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم 
يفشــو الكذب(())). أما مرسل ما بعد القرن الثالث: فمن العلماء من قبله إذا كان مرسِله 
ة النقل دون مرســل غيرهم، وهو قولُ عيســى بن أبان، واختيار أبي بكر الرازي،  من أئمَّ
والبــزدوي، وأكثر المتأخرين من الحنفيَّة)))، والقاضــي عبد الوهاب المالكي)))، وابن 
الحاجــب)))؛ لأن المــروي عنــه لو لم يكــن عدلًًا عنده لــكان الجزمُ بالإســناد بروايته 

ة النقل))). الموهم لأنه سمع من عدل تدليسًا في الحديث، وهو بعيدٌ من أئمَّ
ومنهــم مــن قبله مطلقًــا إذا كان الراوي عدلًًا ثقــة ممن يقبل مســنده، وهو قول أبي 

الحسن الكرخي)1))، ونسبه العلائي لبعض الغلاة من متأخري الحنفية)1)). 

)))  ينظر: أصول الجصاص 3/ 146، المعتمد 2/ 143، أصول السرخســي 1/ 363، إيضاح المحصول/ 486، 
بذل النظر للأسمندي/ 449، روضة الناظر 1/ 365، شرح تنقيح الفصول للقرافي/ 379، بيان المختصر 1/ 761، 

فواتح الرحموت 2/ 216، جامع التحصيل/ 34.
)))  ينظر: العدة 3/ 917.

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 143.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 123.

)))  سبق تخريجه.
)))  ينظــر: أصــول الجصاص 3/ 145، أصول البزدوي 3/ 2، أصول السرخســي 1/ 363، نهاية الوصول للصفي 
الهندي 7/ 2977، بذل النظر للأســمندي/ 449، التحرير لابن الهمام مع شــرح التقريــر والتحبير 2/ 288، فواتح 

الرحموت 2/ 216، جامع التحصيل/ 33.
)))  ينظر: إيضاح المحصول/ 486، جامع التحصيل/ 33.

)))  ينظر: بيان المختصر 1/ 763، الإبهاج 2/ 339.
)))  ينظر: شرح العضد 2/ 486.

)1))  ينظر: أصول الجصاص 3/ 146، أصول السرخسي 1/ 363.
)1))  ينظر: جامع التحصيل/ 33. 
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، بل هــو باطلٌ، مردودٌ بالإجماع في  ــع غير مرضيٍّ  قال العلائي : »وهذا توسُّ
كل عصــر... ولو جوز قبول مثل هذا لزالت فائدة الإســناد بالكليــة، وبَطَلت خصيصة 

هذه الأمة، وسقط الاستدلال بالسنة على وجهها«))).
 القــول الثالث: قبول مراســيل كبار التابعين دون صغارهم الذيــن تقلُّ روايتهم عن 

الصحابة، حكاه ابن عبد البر))).
المذهــب الثــاني: عــدم الاحتجاج بالحديث المرســل، بــل هو مــردودٌ وضعيفٌ لا 

يعمل به.
وهــو مذهبُ جمهورِ المحدثين، والرواية الثانية للإمام أحمد، والظاهرية، وجماعة 

من الفقهاء)))، واختاره الغزالي))). 
ى  المذهب الثالث: التفصيل، فالمرسَل بنفسه لا يكون حجة، فإذا انضمَّ إليه ما يتقوَّ
به كان حجة: كأن يســنده غير مرسِــله، أو يرســله راوٍ آخرُ يروي عن غير شيوخ الأول، 
أو يعضــده قولُ صحابــي أو فعله، أو قول أكثر أهل العلم أو القياس، أو عرف من حال 
المرسِل أنه لا يروي عن غير عدل، وهو مذهبُ الإمام الشافعي، وأكثر أصحابه: منهم 

الرازي، والبيضاوي)))، والمفهوم من كلام ابن الصلاح))).
 أدلة المذاهب:

أدلة المذهب الأول:
استدل القائلون بحجية الحديث المرسل، ووجوب العمل به بأدلة، أذكر منها: 

)))  المرجع السابق/ 33.
)))  ينظر: المرجع السابق/ 34، التمهيد لابن عبد البر 1/ 21.

)))  ينظــر: المعتمد 2/ 143، الإحكام لابن حــزم 2/ 2، إحكام الفصول/ 355، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 130، 
الواضح لابن عقيل 4/ 422، إيضاح المحصول للمازري/ 487، شــرح مختصر الروضة 2/ 230، البحر المحيط 
6/ 340، فواتــح الرحمــوت 2/ 216، مقدمــة ابــن الصلاح/ 53، شــرح التبصــرة والتذكــرة 1/ 206، المجموع 

للنووي 1/ 60.
)))  ينظر: المستصفى/ 134.

)))  ينظــر: الرســالة/ 461، المعتمــد 2/ 143، قواطــع الأدلــة 1/ 376، المحصــول للــرازي 4/ 461، شــرح 
مختصــر الروضة 2/ 230، الإبهاج 2/ 339، البحر المحيط 6/ 351،350، تشــنيف المســامع 2/ 1051، فواتح 

الرحموت 2/ 216.
)))  ينظر: مقدمة ابن الصلاح/ 53، شرح التبصرة والتذكرة 1/ 206.
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أولًًا: من الكتاب:
الدليــل الأول: قوله تعالــى: }۞وَمَا كََانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِيَنفـِـرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلََا نَفَرَ مِن ۞وَمَا كََانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِيَنفـِـرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلََا نَفَرَ مِن 
هُــواْ فِِي ٱلّدِينِ وَلِِينُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُــوٓاْ إلََِيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ  َتَفَقَّ ِ فرِۡقَــةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِّّيِ

هُــواْ فِِي ٱلّدِينِ وَلِِينُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُــوٓاْ إلََِيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ كُُلّ َتَفَقَّ ِ فرِۡقَــةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِّّيِ
كُُلّ

يََحۡذَرُونَيََحۡذَرُونَ{ ]التوبة: 122[.
 وجه الدلالة: دلَّت الآية على لزوم قبول خبر الطائفة إذا رجعت إلى قومها وأنذرتهم 
بمــا قاله النبي ، ولم تفرق الآية بين من أنذر بمرســل أو بمســند، ولا بين 

الصحابة والتابعين ومن بعدهم))).
ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََإٖ  هَــا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ِينَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََإٖ يَٰٓ هَــا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ  الدليــل الثــاني: قولــه تعالى: }يَٰٓ

ْفَتَبيََّنُوٓاْ{ ]الحجرات: 6[. وفي قراءة: »فتثبتوا«))). والقراءات متواترات. فَتَبيََّنُوٓا
 وجه الدلالة: دلَّت الآية على أنَّ العدل الثقة لا يجب التثبُّت في خبره؛ فإنَّ الله تعالى 
أمر بالتثبُّت أو التبين إذا كان المخبر فاسقًا، وهذا المرسِل عدل ثقة، فيجب قبولُ خبرِه؛ 

لأنَّ الآية لم تفرق بين ما أسنده وبين ما أرسله))).
 وقــد نوقش هذا الدليل: بأنَّ هذه الآية ليس فيها شــيء عمومه لفظي، بل هي أفعالٌ 
مطلقة لا عموم لها، والمطلق يصدق امتثاله بالعمل به في صورة، وإن سلم عمومها من 

جهة المعنى وعدم التفرقة فهي مخصوصةٌ بالرواية عن المجهول العين اتفاقًا))). 
 ثانيًا: من السنة:

قوله : ))بلغوا عني(())). 	-
وقوله : ))ليبلغ الشاهد منكم الغائب(())).  	-

)))  ينظر: تفسير البيضاوي 3/ 102، أصول الجصاص 3/ 147، العدة 3/ 910، جامع التحصيل/ 64.
)))  قال الشــوكاني : »وقرأ حمزة والكســائي: )فتثبتوا( من التثبُّت، والمراد من التبين التعرف والتفحص، ومن 

التثبت: الأناة وعدم العجلة، والتبصر في الأمر الواقع، والخبر الوارد حتى يتضح ويظهر«. فتح القدير 5/ 71.
)))  ينظر: المحصول للرازي 4/ 456، جامع التحصيل/ 65.

)))  المرجع السابق/ 65.
)))  أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل برقم )3461(.

)))  أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب برقم )105(.
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 وجــه الدلالــة: أنه  أمر بالتبليغ عنه، وهذا يشــملُ المرســل والمســند 
حيــث لــم يفرق بين المســند وغيــره، والأمر بالتبليــغ لا بد له من فائدة، وليســت تلك 
الفائدة سوى العمل بما يبلغه الراوي إلى من بعده، فلو كان بعض ما يبلغه الراوي وهو 

.(((
 المرسل لا يعمل به لبيَّنه

ثالثًا: الإجماع:
فإنَّ الصحابة والتابعين أجمعوا على رواية المراسيل وقبولها))).

أما عصر الصحابة فلا ريبَ في شيوع الإرسال منهم، ولم يحصل نكير ألبتة على أحدٍ 
ممن أرسل من الصحابة ، بل روى كثيرٌ منهم الحديثَ الكثير مع العلم الشائع 
بينهم أنه لم يســمع كل ذلك منه : كابــن عباس، وابن الزبير، والنعمان بن 

بشير، وسائر صغار السن من أصحاب النبي  ورضي عنهم.
وأمــا التابعــون: فقد كان من عادتهم إرســالُ الأخبار، ويدلُّ علــى ذلك ما رُوي عن 
الأعمــش أنــه قال: قلــت لإبراهيم النخعــي: إذا حدثتني فأســند، فقــال: إذا قلت لك: 
حدثنــي فــان عن عبــد الله، فهو الــذي حدثني، وإذا قلــت لك: حدثني عبــد الله، فقد 
حدثني جماعة عنه، وأيضًا ما اشــتهر من إرســال ابن المسيب والشعبي وغيرهما، ولم 

يزل ذلك مشهورًا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير، فكان إجماعًا))).
 وقــد نوقش هــذا الدليل: بأنا لا نســلم الإجماع؛ إذ لو كان كذلــك لكان المخالف 

خارقًا للإجماع، فكان فاسقًا))).
 وأجيــب عــن ذلك: بأن ذلــك في الإجماع القطعــي، وأما الثابت بالاســتدلال وهو 

السكوتي أو بالأدلة الظنية فلا))).

)))  ينظر: أصول الجصاص 3/ 150، جامع التحصيل/ 65، 66.
للآمــدي  الإحــكام   ،456 /4 للــرازي  المحصــول   ،454 النظــر/ 453،  بــذل   ،145 /2 المعتمــد  ينظــر:    (((

2/ 123- 124، نهاية الوصول 7/ 2982.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 123، 124، جامع التحصيل/ 66، 67.

)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 125، تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني 2/ 446.
)))  ينظر: تحفة المسؤول 2/ 446، شرح العضد 2/ 485.
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 رابعًا: المعقول، من وجوه:
الوجــه الأول: لــو لــم يكن المرســل حجة لما اشــتغل النــاس بروايتــه وكتبه، وقد 
أجمع الناس على نقل المرســل إلى اليوم، ولا فائدة في نقله وروايته والاشــتغال به إلا 

العمل بموجبه))).
 وقــد نوقش هذا الدليــل: بأنه يجوز أن يكون قد اشــتغلوا بروايته وكتبه للترجيح به 
وللتمييز عن المســند، أو ليعرف كما كتب أخبار الفســاق ومن لا يثبت بروايته حديث 
حتــى يتميز عن الصحيح ولا يختلط، ولهذا قال الشــعبي: »حدثنــي الحارث الأعور، 
وكان والله كذابًا«، ولأنا نشتغل برواية المنسوخ من الأحكام وإن لم يتعلق بها حكم))).
 الوجه الثاني: أن العدل الثقة إذا قال: قال رسول الله  كذا، مظهرًا للجزم 
  بذلك، فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم أو ظانٌّ أنَّ النبي
ا فيه، لما استجاز  قال ذلك، فإنه لو كان ظانًّا أنَّ النبي  لم يقله، أو كان شاكًّ
في دينه النقل الجازم عنه؛ لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين، وذلك يستلزم 

تعديل من روي عنه، وإلَّاَّ لما كان عالمًا ولا ظانًّا بصدقه في خبره))).
 وقد نوقش هذا الدليل من وجهين: 

 الأول: أنا لا نسلم ذلك؛ فإنَّ العدل قد يروي عمن لو سئل عنه لتوقف فيه أو جرحه، 
فالراوي ساكتٌ عن التعديل والجرح، والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلًًا، وإلَّاَّ كان 

السكوت عن التعديل جرحًا، ولأن شهادة الفرع ليس تعديلًًا للأصل ما لم يصرح))).
وأجيب عن ذلك: بأنَّ ما ذكرتموه فيما إذا كان المرويُّ عنه مُعَيَّناً، ولم يجزم الراوي 
  قال كذا، بــل قال: قال فلان: قال رســول الله  بــأنَّ الرســول
كــذا، فالعهــدةُ هاهنا على المروي عنــه، وعلى من بلغه الحديثُ البحــثُ عنه، وأما إذا 

)))  ينظر: إحكام الفصول/ 358، التبصرة للشيرازي/ 329، شرح اللمع 2/ 626.
)))  ينظر المرجعان السابقان.

تنقيــح  الخطــاب 3/ 131، شــرح  التمهيــد لأبــي  العــدة 3/ 911،  وينظــر:  للآمــدي 2/ 125،  الإحــكام    (((
الفصول/ 379، شرح مختصر الروضة 2/ 231. 

)))  ينظر: العدة 3/ 912، المستصفى/ 134، الإحكام للآمدي 2/ 126.
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لــم يعيــن فالظاهــر أنه لا يجــزم بقوله: قــال النبــي ، إلَّاَّ وقد علــم أو ظنَّ 
عدالة الراوي))).

الثــاني: أنا إن ســلمنا جــدلًًا أنَّ الرواية تعديــلٌ، فتعديله المطلق لا يقبــل ما لم يذكر 
ح بأنه ســمعه من عدل ثقــة لم يلزم قبوله، وإن ســلم قبــول التعديل  الســبب، فلــو صرَّ
المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ولا يعرف بفسق، أما من لم نعرف عينه فلعله 
لو ذكره لعرفناه بفســق لم يطلع عليه المعدل، وإنما يكتفى في كل مكلف بتعريف غيره 

عند العجز عن معرفة نفسه، ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه))).
 وأجيب عن ذلك: بأنا قد بيَّنا أن التعديل المطلق دون تعيين سببه كافٍ فيما تقدم))).
الوجــه الثالث: لو لم يجز قبول المرســل لما جاز أن يقــول: أخبرنا فلان عن فلان؛ 

لجواز أن يكون لَقِيَه ولم يسمعْ منه، وقد أجمعوا على القبول))). 
 وقــد نوقش هــذا الدليل: بأنَّ الظاهر أنه إذا قال: قال فلان أو أحدثكم عن فلان، أنه 

لقيه وسمع منه))). 
 وأجيــب عن ذلك: بأن الظاهر فيمن أرســل أنه حدثه به العــدل الثقة، وصح عنده، 

ولكن يجوز في الموضعين أن يكون خلاف ذلك، فلا فرق بينهما))).
 الوجه الرابع: أن المفتي إذا قال للمســتفتي حكم رســول الله  في ذلك 
بكــذا، أو قــال فيه: كذا، لزمــه قبول خبره، مع حذف ســنده، وهذا أحدُ مــا يحتجُّ به في 

إثبات المسند، فهو حجةٌ في إثبات المرسل أيضًا))). 

)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 125، شرح مختصر الروضة 2/ 231. 
)))  ينظر: المستصفى/ 134- 135، الإحكام للآمدي 2/ 126.

)))  الإحكام للآمدي 2/ 128.
)))  التمهيــد لأبــي الخطــاب 3/ 139، ينظــر: أصــول الجصــاص 3/ 153، نهايــة الوصــول 7/ 2985، جامــع 

التحصيل/ 72.
)))  ينظر: أصول الجصاص 3/ 153، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 139.

)))  ينظر المرجعان السابقان.
)))  ينظر: أصول الجصاص 3/ 153، جامع التحصيل/ 72.
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 وقــد نوقش هذا الدليل: بأن المســتفتي العامي ليس من أهــل النظر، فلا فائدةَ له في 
الوقوف على مســتند المفتي؛ لأنه مقلد محض، بخلاف مــن يحتج بالخبر، فإنه يجب 
عليه الفحصُ عن روايته، وبذْلُ الجهد في الكشــف عنهم حتى يتبين له منهم ما يقتضي 

قيام الحجة بخبرهم))).
 الوجــه الخامــس: أن المرويَّ عنه لا يخلو إما أن يكون علــى صفة يقبل خبره أو لا 
يقبــل خــره، ولا يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن 
يكون الإرسال عنه يقدحُ في دِين الراوي عنه حتى لا يُقبل مسنده؛ لأنه قد غير في الرواية، 
ولما ثبت أن مســنده يقبل دل على أن المروي عنه على صفة يقبل خبره، فوجب قبول 

المرسل عنه))).
وقد نوقش هذا الدليل: بأنه يجوز أن يكون على صفة لا يقبل خبره، ولكن لا يقدح 
ذلــك في ســند الراوي عنه؛ لأنــه يجوز أن لا يعرفــه وهو ممن يعتقد جــواز الرواية عن 

المجاهيل، ويجوز أن يكون قد نسي اسمه، فلا يجب القدح في عدالته))).
أدلة المذهب الثاني:

ه بأدلة  اســتدلَّ أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم حجيَّة الحديث المرســل وردِّ
أذكر منها:

 أولًًا: من الكتاب: 
الدليــل الأول: قوله تعالــى: }۞وَمَا كََانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِيَنفـِـرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلََا نَفَرَ مِن ۞وَمَا كََانَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لِِيَنفـِـرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلََا نَفَرَ مِن 
هُــواْ فِِي ٱلّدِينِ وَلِِينُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُــوٓاْ إلََِيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ  َتَفَقَّ ِ فرِۡقَــةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِّّيِ

هُــواْ فِِي ٱلّدِينِ وَلِِينُذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُــوٓاْ إلََِيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ كُُلّ َتَفَقَّ ِ فرِۡقَــةٖ مِّنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ لِّّيِ
كُُلّ

يََحۡذَرُونَيََحۡذَرُونَ{ ]التوبة: 122[.
 وجه الدلالة: دلَّت الآية على أنَّ العلم المحتج به هو المسموعُ دون المرسل، فإنها 

فيمن رحل في طلب العلم ثم رجع به إلى من وراءه ليعلمهم إياه))).

)))  جامع التحصيل/ 81.
)))  ينظر: التبصرة/ 328، شرح اللمع 2/ 625.

)))  ينظر المرجعان السابقان.
)))  ينظر: معرفة علوم الحديث للحاكم/ 26، توجيه النظر 1/ 400.
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وقد نوقش هذا الدليل: بأنَّ فيه نظرًا؛ لأن الآية لم تتضمن ســوى حثهم، والأمر لهم 
بالنفير للفقه في الدين، ثم الرجوع بذلك إلى قومهم، ولا دلالةَ فيها على المنع من شيء 
غيــر ذلك، والــذي ينذر به النافرون قومهم بعد الرجوع إليهم أعم من أن يكون مســندًا 

أو مرسلًًا))).
 الدليــل الثاني: قولــه تعالى: }وَلََا تَقۡفُ مَــا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌوَلََا تَقۡفُ مَــا لَيۡسَ لكََ بهِۦِ عِلۡمٌ{ ]الإســراء: 36[. 

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ{ ]البقرة: 169[. ن تَقُولوُاْ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَوَأ ن تَقُولوُاْ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
وقوله: }وَأ

 وجه الدلالة من الآيتين: أنا إذا قلنا خبر من لا يعلم حاله في الصدق والعدالة من حاله 
في خلاف ذلك فقد قَفَوْنَا ما ليس لنا به علم، وقلنا على الدين والشرع ما لا نتحققه))).

 وقــد نوقــش هذا الدليــل: بأن فيه نظــرًا؛ لأنَّ الراوي لو ســمى وكان ثقة لم يحصل 
لنــا العلم بكونه ثقة، بل غايتُه الظنُّ بذلــك، والآيتانِ إنما تضمنتا النهي عما ليس بعلم، 

والرواية يكتفى فيها بالظن الغالب، فلا يتم الاستدلال بهما على المطلوب))).
 ثانيًا: من السنة:

 - قوله : ))تسمعون ويُسمع منكم، ويسمع ممن يَسمع منكم(())). 
اها كما ســمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ  ر الله امرأً ســمع مقالتي فوعاها، فأدَّ  - وقوله: ))نضَّ

إلى من هو أفْقهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقه ليس بفقيه(())).
 وجه الدلالة: دلَّ الحديثانِ على أنَّ الراوي لا يتحمل إلا ما سمعه شيخه ممن يروي 

عنه، ويكون كذلك إلى منتهاه))).

)))  ينظر: جامع التحصيل/ 55.
)))  ينظر: فتح القدير للشوكاني 3/ 270، قواطع الأصول 1/ 380.

)))  ينظر: جامع التحصيل/ 59.
)))  أخرجــه أبــو داود في كتاب العلم، باب: فضل نشــر العلم برقم )3659(، والحاكــم في كتاب العلم، باب: حديث 
عبد الله بن مســعود برقم )328( وقال: حديث صحيح على شــرط الشــيخين وليس له علة، ولم يخرجاه. المســتدرك 

.174 /1
)))  أخرجه أبو داود في كتاب العلم، باب: فضل نشر العلم برقم )3655(، والترمذي في كتاب العلم، باب: ما جاء في 

الحث على تبليغ السماع برقم )2656( وقال: حديث حسن. سنن الترمذي 5/ 33.
)))  ينظر: جامع التحصيل/ 56.
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 وقد نوقش هذا الدليل: بأنه لا دلالةَ في الحديثين على لزوم التصريح بالإسناد، فمن 
أين جاء المنع من الإرسال، وعدم الاكتفاء به مع السكوت عنه)))؟

  وأجيــب عــن ذلك: بأن شــأن الرواية اتصــال الإســناد، فمتى جوزنا للفــرع قبول 
الحديث من شــيخه من غير وقوف على اتصال السند الذي تلقاه شيخه، أدَّى ذلك إلى 
اختلال الســند؛ لجواز أن يكون هذا الســاقطُ غيرَ مقبولِ الرواية، فلا يجوزُ الاحتجاجُ 
بخبره، وهو قد احتجَّ به، ويزول حينئذ فائدة الإســناد الذي اتفق المسلمون كلهم على 

مشروعيته واعتباره، فقبول المرسل يؤدي إلى إبطاله وعدم الاعتبار به))).
 ثالثًا: المعقول، من وجوه:

الوجه الأول: أنَّ الخبر كالشــهادة في اعتبار العدالة في كل واحد منهما، وقد ثبت أنَّ 
الإرسالَ في الشهادة يمنعُ قبولها وصحتها، فكذلك الخبر))). 

 وقد نوقش هذا الدليل: بأن الشــهادة آكدُ من الخبر؛ ألا ترى أنَّ الشهادة لا تقبلُ من 
العبد ولا من شهود الفرع مع القدرة على شهود الأصل، والأخبار تقبل، وكذلك العدد 

لا يعتبر في الرواية، ويعتبر ذلك في الشهادة، فدلَّ على الفرق بينهما))).
 وأجيب عن ذلك: بأنهما وإن افترقا فيما ذكرتم إلا أنهما يتساويانِ في اعتبار العدالة، 

والإرسال يمنع ثبوت العدالة فيهما، فيجبُ أن يمنع صحتهما))).
الوجه الثاني: في المرسل جهل ذات الراوي، وجهل الذات مستلزم لجهل الصفات، 

فتكون صفاتُه من العدالة والضبط مجهولةً، ورواية المجهول غيرُ مقبولة))).
 وقــد نوقــش هذا الدليــل: بأنَّ اســتلزام جهل الذات لجهــل الصفات ممنــوعٌ، فإنَّ 
ة الشــأن عنه دليــل العلم بصفاته، فالــذات وإن كانت مجهولــةً لكن كونه  تحديــث أئمَّ

ثقة معلوم))).
)))  المرجع السابق/ 56.
)))  جامع التحصيل/ 56.

)))  ينظر: شرح اللمع 2/ 622، الواضح 4/ 427، الإحكام للآمدي 2/ 126.
)))  ينظر: شرح اللمع 2/ 622، التبصرة/ 327، الواضح 4/ 428.

)))  ينظر: شرح اللمع 2/ 622، التبصرة/ 327.
)))  فواتح الرحموت 2/ 219، وينظر: الواضح 4/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 126، الإبهاج 2/ 340.

)))  فواتح الرحموت 2/ 219، وينظر: المعتمد 2/ 147، بذل النظر/ 456.



129

ملبا جا الاحتجيأصولي فلالخلاف ا

الوجه الثالث: أنه لو جاز العمل بالمراســيل، لم يكن لذكر أســماء الرواة والفحص 
عن عدالتهم معنى))). 

 وقد نوقش هذا الدليل: بأن ذكر الراوي فيه فائدة من وجهين:
 الأول: أن الــراوي قد يشــتبه عليه حال المروي عنــه، فيعينه ليكل النظر في أمره إلى 

المجتهد، بخلاف ما إذا أرسل.
 الثاني: أنه إذا عين الراوي، فالظنُّ الحاصلُ للمجتهد بفحصه بنفسه عن حاله يكون 

أقوى من الظن الحاصل له بفحص غيره))).
الوجــه الرابــع: أن الخــر خــران: تواتر وآحــاد، ولو قــال الراوي: »أخــرني من لا 

أحصيهم عددًا«، لا يقبل قوله في التواتر، فكذلك في الآحاد))).
 وقــد نوقــش هــذا الدليــل: بأنــه إنما لــم يصــر الخبر بقــول الواحــد متواتــرًا؛ لأن 
 المتواتــر يشــرطُ فيــه اســتواء طرفيــه ووســطه، والواحــد ليــس كذلك، فــا يحصل 

بخبره التواتر))).
 الوجه الخامس: أنه لو وجب العمل بالمراســيل لــزم في عصرنا هذا أن يعمل بقول 

الإنسان: قال رسول الله : كذا، وإن لم يذكر الرواة، وهو ممتنع))). 
 وقــد نوقــش هــذا الدليــل: بأننــا ننظــر في ذلــك: فــإن كان الحديــث معروفًــا فيما 
دون مــن الأحاديــث، فقــد عرفــت رواتــه، ويجــب قبولــه، وإن لــم يكــن معروفًــا لم 
يقبــل، لا لأنــه مرســل؛ بــل لأنَّ الأخبــار دُونــت وسُــطرت وضُبطــت، فما لــم يعرفْه 
 أهــلُ النقــل في وقتنــا فالظاهــرُ أنــه كــذب، وإن كان عصرًا لــم تضبط فيه الســنن يقبل 

ويعمل به))).

)))  ينظر: المعتمد 2/ 149، قواطع الأدلة 1/ 384، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 142.
)))  ينظر: بذل النظر/ 457، الإحكام للآمدي 2/ 127.

)))  ينظر: الواضح 4/ 428، الإحكام للآمدي 2/ 127، نهاية الوصول 7/ 2992.

)))  ينظر: الواضح 4/ 431، الإحكام للآمدي 2/ 129، نهاية الوصول 7/ 2993.
)))  ينظر: الإحكام للآمدي 2/ 127، بيان المختصر 1/ 765.

)))  ينظر: التمهيد لأبي الخطاب 3/ 143، بذل النظر/ 458.
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 أدلة المذهب الثالث:
اســتدلَّ أصحابُ المذهب الثالث القائلون بحجية المرســل إذا انضم إليه ما يتقوى 

به بالآتي:
د إلى الخبر، فحيــث اقترن به ما   - أن حــذف الواســطة يخــرم الثقة، ويتطرق الــردُّ

يؤكده، ويغلب على الظن الثقة به، قُبلِ))). 
 تعقيب وترجيح: 

بعد الوقــوف على مذاهب العلماء وأدلتهم في حجية الحديث المرســل، يتضح لي 
ــنة وتعطيل لكثير من الأحكام، وأن القائلين  أنَّ القول برد المرســل فيه ردٌّ لكثير من السُّ
بقبول المرســل مطلقًا أو بالتفصيل اتفقوا على أن من عرف من عادته أنه لا يرســل إلا 
عن عدل موثوق به مشــهور بذلك، فمرسله مقبول، ومن لم يكن عادته ذلك، فلا يقبل 
مرســله، لــذا أرى أنَّ المذهب الراجح هو المذهبُ القائــلُ بالتفصيل؛ أخذًا بالأحوط، 

وجمعًا بين أدلة القبول والمنع))).
 وأعضــد ترجيحــي بما قاله العلائــي : »وهذا القــولُ أعْــدلُ المذاهب، وبه 

ة المتقدمة من الطرفين«))).  يحصلُ الجمْعُ بين الأدلَّ

)))  ينظر: قواطع الأدلة 1/ 385، البحر المحيط 6/ 356، تشنيف المسامع 2/ 1051.
)))  ينظر: شرح مختصر الروضة 2/ 281، جامع التحصيل/ 85.

)))  جامع التحصيل/ 85.
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 المبحث الثاني: 
الآثار المترتبة على الحديث المرسل 

 المطلب الأول: 

الآثار الأصولية المترتبة على الحديث المرسل

ترتب على قبول الحديث المرسل مسائل أصولية، منها: 
 المسألة الأولى: 

الترجيح بين الخبر المرسل والخبر المسند
اختلف الأصوليون فيما إذا تعارض خبران: أحدهما مســند، والآخر مرســل، أيهما 

يرجح؟ على أربعة مذاهب: 
المذهــب الأول: تقديــم المســند، فهــو أولــى بالعمل من المرســل: وهــو مذهب 

جمهور الأصوليين))).
ووجهتهم في ذلك: أن المرسل مختلف في كونه حجة، ولا مستدل على عدالة راويه 

العدل الذي أرسله، والسند معلوم عدالة رواته بنفوسهم))).
 المذهب الثاني: تقديم المرسل، فهو أولى بالعمل من المسند: وهو مذهب كثير من 

الحنفية منهم: عيسى بن أبان، وقول الجرجاني))).
ووجهتهم في ذلك:

أولًًا: أنَّ المرسل شهد راويه بقول رسول الله  شهادة قاطع، فقال: قال 
رســول الله ، فكان هذا أشــدَّ ثقــةً وآكدَ ممن عزاه إلى راويــه تفويضًا إليه، 

. وتعويلًًا عليه في حكاية القول عن الرسول

)))  ينظــر: العــدة 3/ 1032، الواضح 5/ 86، الإحكام للآمدي 4/ 245، شــرح مختصر الروضة 3/ 691، نهاية 
السول/ 388، إرشاد الفحول 2/ 268.

)))  ينظر: الواضح 5/ 86، المحصول للرازي 5/ 422، نفائس الأصول 8/ 3707.
)))  ينظر: المعتمد 2/ 180، العدة 3/ 1032، بذل النظر/ 487، كشف الأسرار 3/ 5، التقرير والتحبير 2/ 289، 

تيسير التحرير 3/ 103، جامع التحصيل/ 34.
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ثنــي أربعة نفــر من أصحاب رســول الله   ثانيًــا: مــا رُوي أنَّ الحســن قــال: »إذا حدَّ
 بحديث، تركتهم وقلت: قال رســول الله «، فأخبر عن نفسه 

أنه لا يستجيز هذا الإطلاق إلا عند فرط الوثوق))).
 وقــد نوقش هذا الدليــل: بأن قول الراوي: قال رســول الله ، لا يمكن 
إجــراؤه علــى ظاهره؛ لأنه يقتضي الجزم بصحة خبر الواحــد، وهو جهل، وغير جائز، 
فوجب حمْلُه على أنَّ المرادَ منه: »أني أظنُّ أن رســول الله  قال«، وإذا كان 
كذلك، كان الإســناد أولى من الإرسال؛ لأن في الإسناد يحصل ظن العدالة للكل، وفي 

الإرسال لا يحصل ذلك الظن إلا للواحد))).
 المذهب الثالث: اســتواء المســند والمرســل، فيتعادلان ويتســاقطان: وهو مذهب 

القاضي عبد الجبار))).
ووجهتهــم في ذلــك: أن الراوي ما لــم يعرف عدالته لا يســند، كما أنــه ما لا يعرف 

عدالته لا يرسل))).
 ويمكن مناقشــة هذا الدليل: بأنَّ إسقاطهما فيه تعطيل كثير من السنن، وإهمال كثير 

من الأحكام.
 المذهب الرابع: اســتواء المســند والمرسل في وجوب الحجة والاستعمال، لا فرق 
بينهما: فلا ترجيح بالإســناد على الإرســال، بل بأمرٍ آخرَ وهو مذهب محمد بن جرير 

الطبري، وأبي الفرج المالكي، وأبي بكر الأبهري)))، وظاهر كلام السبكي))).
 قــال العلائــي : »وهو غلــوٌّ قريبٌ مــن الذي قبلــه«)))؛ يقصد قــول من قدم 

المرسل على المسند.
)))  ينظر: العدة 3/ 1032- 1033، الواضح 5/ 86، بذل النظر/ 487، المحصول للرازي 5/ 423.

)))  ينظر: نفائس الأصول 8/ 3707، نهاية الوصول 8/ 3693.
)))  ينظر: المحصول للرازي 5/ 422، شرح مختصر الروضة 3/ 691، كشف الأسرار 3/ 5، نهاية السول/ 388، 

التعارض والترجيح للبرزنجي 2/ 180.
)))  بذل النظر/ 486.

)))  ينظر: البحر المحيط 6/ 345، إرشاد الفحول 1/ 175، التمهيد لابن عبد البر 1/ 4، جامع التحصيل/ 34.
)))  قــال : »فــإن كان -أي المرسِــل- لا يروي إلا عن عدل كابن المســيب قبل، وهو مســند«. قال الزركشــي 

: »جعله كالمسند فيه نظر«. ينظر: جمع الجوامع مع تشنيف المسامع 2/ 1049- 1050.
)))  جامع التحصيل/ 34.
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 ووجهتهم في ذلك: أنَّ الســلفَ  فعلوا الأمرين، أرسلوا ووصلوا وأسندوا، 
ولم يعبْ واحدٌ منهم على صاحبه شيئًا من ذلك، بل كل من أسند لم يخْلُ من الإرسال، 
ا ما اعتمدوا عليه؛ لأنا وجدنا التابعين إذا ســئلوا  ولو لم يكن ذلك كله عندهم ديناً وحقًّ
عن شيء من العلم، وكان عندهم في ذلك شيء عن نبيهم ، أو عن أصحابه 
، قالوا: قال رسول الله كذا، وقال عمر كذا، ولو كان ذلك لا يوجب عملًًا، ولا 

يعد علمًا عندهم، لما قنع به العالم من نفسه، ولا رضي به منه السائل))).
وقد نوقش هذا الدليل: بأن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق، وسكون النفس إلى 

كثرة القائلين به))).
تعقيب وترجيح:

بعــد الوقــوف على مذاهــب الأصولييــن في تعارض المســند والمرســل يتضح لي 
عدم ســامة أدلة القائلين بتقديم المرســل وكذلك القائلون باســتوائهما وتســاقطهما، 
أو اســتوائهما في وجوب الحجة والاســتعمال، لذا أرى أنَّ المذهب الراجح هو تقديمُ 

المسند على المرسل؛ فإنهما وإن استويا في المتن فإن المسند يزيد بالإسناد))).
وإذا قلنا بتقديم المســند على المرســل؛ فلو تعارض خبران: أحدهما مســند اتفاقًا، 
والآخر يرســله بعض الــرواة، وبعضهم يرويه متصلًًا، فإنه يرجح الأول؛ لأن المرســل 
مختلــف في الاحتجــاج به، وبروايته مرســاً تطرق إليــه خلل الاختــاف المؤدي إلى 

ضعف سنده، فيكون مرجحًا))).
المسألة الثانية: الترجيح بين المراسيل

إذا تعــارض مرســان، وكان أحدهما مرســل صحابــي، والآخر مرســل تابعي، أو 
أحدهما من مراسيل التابعين، والآخر من مراسيل من دونهم، فمراسيلُ كل عصر أولى 
م مرسل الصحابي على مرسل التابعي؛ لأنَّ ظاهر روايته عن  من مراسيل ما بعده؛ فيُقدَّ

)))  ينظر: البحر المحيط 6/ 345، إرشاد الفحول 1/ 175، التمهيد لابن عبد البر 1/ 4.
)))  التمهيد لابن عبد البر 1/ 4.

)))  ينظر: التعارض والترجيح للبرزنجي 2/ 180.
)))  ينظر: المرجع السابق 2/ 181، شرح مختصر الروضة 3/ 692، بيان المختصر 3/ 382.
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الصحابة، ويقدم مرسل التابعي على مرسل تابعي التابعي؛ لأن الظاهر من التابعي أنه لا 
يروي عن غير الصحابي، وعدالة الصحابة بما ثبت من ثناء النبي  وتزكيته 
 : لهــم أغلب على الظــن من العدالة في حــق غيرهم مــن المتأخرين، قال
))خيــر القرون القرن الذي أنا فيــه(()))، وقال : ))أصحابــي كالنجوم بأيهم 

اقتديتم اهتديتم(()))، ولم يُرْوَ مثل ذلك في حق غيرهم))).
 قال الزركشــي : »وكلما علم من المراســيل قلة الوسائط فهو أرجحُ على ما 

لم يعلم منه ذلك«))).

  المطلب الثاني: 

الآثار الفقهية المترتبة على الحديث المرسل

ترتب على اختلافِ العلماء في قبول الحديث المرســل اختلافُهم في بعض المسائل 
الفقهية، منها:

 المسألة الأولى: 
نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة

عــن أبــي العاليــة قــال: ))جــاء رجــل في بصره ضــر، فدخل المســجد ورســولُ الله 
 يصلــي بأصحابــه، فتردى في حفــرة كانت في المســجد، فضحك طوائفُ 
منهــم، فلما قضى رســول الله  الصــاة أمر من كان ضحــك منهم أن يعيدَ 

الوضوء، ويعيد الصلاة(())).
 ، وأبو العالية أرســل هذا الحديث عن النبي« : قال الدارقطني 

ولم يسم بينه وبينه رجلًًا سمعه منه عنه«))).
)))  سبق تخريجه.

)))  أخرجه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم« 2/ 925، باب: ذكر الدليل من أقاويل السلف على أن الاختلاف خطأ 
وصواب برقم )1760(، قال : »هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول«.

)))  ينظر: الإحكام للآمدي 4/ 246، 247، شرح مختصر الروضة 3/ 728، البحر المحيط 8/ 186.
)))  ينظر: البحر المحيط 8/ 186.

)))  أخرجه أبو داود في مراســيله في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء برقم )8(، والدارقطني في كتاب الطهارة، 
باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها برقم )629(.

)))  سنن الدارقطني 1/ 314.
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وقــد روي هــذا الحديث أيضًا مرســاً عن الزهري، والحســن البصــري، وإبراهيم 
النخعي، ومعبد الجهني))).

وبنــاء علــى ذلــك اختلــف الفقهــاء في المصلــي: هــل ينتقــض وضــوؤه بالقهقهة 
على قولين:

 القــول الأول: القهقهــة تنقض الوضوء وتبطــل الصلاة معًا: وهو قــول الحنفية)))؛ 
اســتدلالًًا بمرســل أبــي العاليــة، فــإنَّ النبــي  أمــر مــن ضحــك بإعــادة 

الوضوء والصلاة.
ك بالقياس مع وجود الأخبار المشتملة على   قال العيني : »كيف يجوز التمسُّ
مراسيل مع كونها حجة عندهم.... الأحاديث التي ذكرناها وإن كان بعضهم قد ضعف 
منها، فبكثرتها واختلاف طرقها ومتونها ورواتها تتعاضد وتتقوى على ما لا يخفى«))).

القــول الثــاني: القهقهــة لا تنقــض الوضوء: وهو قــول المالكيــة)))، والشــافعية)))، 
والحنابلة)))؛ لأنه حديث مرسل)))، ولمخالفته الأصول فإنَّ كل ما لم يكن حدثًا في غير 

الصلاة لم يكن حدثًا في أصل الصلاة كالكلام))).
 قــال ابن قدامة : »ما رووه مرســل لا يثبت. وقد قال ابن ســيرين: لا تأخذوا 
بمراسيل الحســن وأبي العالية فإنهما لا يباليانِ عمن أخذا. والمخالف في هذه المسألة 
يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتهــا الأصول، فكيف يخالفها هاهنا بهذا الخبر الضعيف 

عند أهل المعرفة؟!«))). 
)))  ينظر: سنن البيهقي 1/ 226، نصب الراية للزيلعي 1/ 50.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 1/ 200، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 32، المحيط البرهاني 1/ 69.
)))  عمدة القاري 3/ 49.

)))  ينظر: بداية المجتهد لابن رشد 1/ 46، الذخيرة للقرافي 1/ 235.
)))  ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 1/ 203، المهذب للشيرازي 1/ 53.

)))  ينظر: المغني لابن قدامة 1/ 131، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 1/ 461.
)))  قال ابن الأثير : »هذا الحديث هكذا أخرجه الشافعي في كتاب الرسالة مرسلا عن الزهري، وعن الحسن، 
في معــرض ترك العمل بالمراســيل وما فيها من العــوار، فإن الزهري يروي بعد الصحابة عن خيار التابعين، ثم يرســل 
عن مثل ســليمان بن أرقم وهو -فيما بين أهل العلم بالحديث- ضعيف، فلذلك قال يحيى بن معين وغيره: مراســيل 
الزهري ليس بشيء. قال الشافعي: لما أمكن في ابن شهاب أن يكون يروي عن سليمان بن أرقم لم يؤمن مثل هذا على 

غيره«. ينظر: الرسالة للشافعي/ 469، الشافي في شرح مسند الشافعي 1/ 264.
)))  ينظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب 1/ 80، الرسالة للشافعي/ 469.

)))  المغني لابن قدامة 1/ 131.
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 المسألة الثانية: 
نقض الوضوء بلمس المرأة

عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة : ))أن النبي  كان 
يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ(())).

 قال أبو داود : »وهو مرسل؛ إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة«))).
فه يحيى بن معين وغيرُه«))).  وقال البيهقي : »وأبو روق ليس بالقوي؛ ضعَّ

وقــد روى الشــافعي  هــذا الحديث موصولًًا مــن طريق معبد بــن نباتة عن 
محمد بــن عمــر عن ابن عطــاء عن عائشــة، وقال: لا أعــرف حال معبد، فــإن كان ثقة 

.(((
 فالحجة فيما روي عن النبي

وبناء على ذلك اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بلمس المرأة على ثلاثة أقوال:
 القول الأول: عدم نقض الوضوء بلمس الرجل المرأة: وهو قول الحنفية)))، وإحدى 
الروايات عند الحنابلة)))؛ استدلالًًا بمرسل إبراهيم التيمي، فإن النبي  لم 

يتوضأ بعد لمسه بعض زوجاته، بل صلى. 
 القــول الثــاني: نقض الوضوء بلمــس الرجل المرأة إن قصد اللــذة أو وجدها بدون 
القصــد: وهو قول المالكيــة)))، وإحدى الروايات عند الحنابلــة إن كان للتلذذ دون ما 
وۡ لَمَٰسۡــتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ{ ]النساء: 43[، وبين 

َ
وۡ لَمَٰسۡــتُمُ ٱلنّسَِاءَٓأ
َ
كان لغرض آخر)))؛ جمعًا بين قوله تعالى: }أ

الأخبار التي تدلُّ على عدم النقض بمجرد الالتقاء))). 

)))  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الوضوء من القبلة برقم )178(، والنســائي في كتاب الطهارة، باب: ترك 
الوضوء من القبلة برقم )170(.

)))  فتح الباري لابن حجر 11/ 610.
)))  السنن الكبرى 1/ 201.

)))  ينظر: التلخيص الحبير لابن حجر 1/ 338، نيل الأوطار للشوكاني 1/ 247، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن/ 408.

)))  ينظر: المبسوط للسرخسي 1/ 67- 68، بدائع الصنائع 1/ 30، البناية شرح الهداية للعيني 1/ 30.
)))  ينظر: المغني 1/ 142، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 267.

)))  ينظر: بداية المجتهد 1/ 43، 44، الذخيرة 1/ 225، 226، شرح مختصر خليل للخرشي 1/ 155.
)))  ينظر: المغني 1/ 141، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 264، كشاف القناع للبهوتي 1/ 128.

)))  ينظر: بداية المجتهد 1/ 44، كشاف القناع 1/ 128.
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 القــول الثالث: نقض الوضــوء بلمس الرجل المرأة غير المحــرم مطلقًا: وهو قول 
حَدٞ مِّنكُم 

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
حَدٞ مِّنكُم أ

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
الشــافعية)))، وإحــدى الروايات عند الحنابلة)))؛ لقوله تعالــى: }أ

مُواْ{ ]النساء: 43[، فإنه تعالى أوجب  وۡ لَمَٰسۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَلَمۡ تََجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ
َ
ْمِّنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ مُوا وۡ لَمَٰسۡتُمُ ٱلنّسَِاءَٓ فَلَمۡ تََجِدُواْ مَاءٓٗ فَتَيَمَّ
َ
مِّنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ

الوضــوء من الغائط وأوجبه من الملامســة)))، وقد رد الشــافعي  ما اســتدل به 
الحنفية وإن كان رواه موصولًًا لجهالة راويه)))، وعلى القول بإرســاله فإنه مردودٌ عنده 
فه يحيى بن معين وغيرُه)))، والشافعي  أيضًا لضعف إســناده؛ فإن فيه أبا روق، وقد ضعَّ

 لا يقبل إلا من ثقة.
 المسألة الثالثة: 

بيع اللحم بالحيوان
عن سعيد بن المسيب: ))أن رسول الله  نهى عن بيع اللحم بالحيوان(())).

وقد رُوي هذا الحديث أيضًا موصولًًا عن الزهري، والحسن البصري))).

 قال الدارقطني : »وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًًا«))).
 وقال البيهقي : »ومن أثبت سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب عده 

موصولًًا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب«))).
وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء في حكم بيع اللحم بالحيوان على قولين:

)))  ينظر: الحاوي الكبير 1/ 183، المهذب 1/ 53، نهاية المطلب للجويني 1/ 125.
)))  ينظر: المغني 1/ 141، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/ 267، كشاف القناع للبهوتي 1/ 128.

)))  ينظر: الأم 1/ 29.
)))  ينظــر: التلخيــص الحبيــر 1/ 338، نيــل الأوطــار 1/ 247، أثــر الاختــاف في القواعد الأصوليــة في اختلاف 

الفقهاء/ 408.
)))  ينظر: السنن الكبرى 1/ 201.

)))  أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب: بيع الحيوان باللحم برقم )64(، وأبو داود في مراســيله من 
طريق مالك في باب: التجارة برقم )178(.

)))  وصلــه الدارقطني من طريق مالك عن الزهري عن ســهل بن ســعد في كتاب البيــوع برقم )3056(، والبيهقي من 
طريق الحسن عن سمرة في كتاب البيوع، باب: بيع اللحم بالحيوان برقم )10569(.

)))  سنن الدارقطني 4/ 38.

)))  السنن الكبرى 5/ 483.
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 القــول الأول: عــدم جواز بيــع اللحم بحيــوان من جنســه، وهو قــول المالكية)))، 
والشافعية)))، والحنابلة))) استدلالًًا بمرسل ابن المسيب))).

وقد قبل الشــافعي  هذا المرســل واحتجَّ به حيث توافرت فيه شروطه، فقد 
عضــده قــول صحابي)))، فعــن ابن عبــاس : أن جزورًا نحرت علــى عهد أبي 
بكــر ، فجاء رجــل بعناق، فقال: أعطوني جــزءًا بهذه العناق، فقــال أبو بكر: لا 

يصلح هذا))).
كما عضده مرســل آخر؛ فقد أخرج الشــافعي  بسنده عن القاسم بن أبي بزة 
قــال: »قدمت المدينة، فوجدت جزورًا قد نُحرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، 
  فأردت أن أبتاع منها جزءًا، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله

نهى أن يباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرًا«))).
وأفتى أكثر أهل العلم بمقتضاه، فهو قول فقهاء المدينة الســبعة، فقد ذكر الشــافعي 
 عــن أربعــة من جملتهم، وهم: القاســم بن محمد، وابن المســيب، وعروة بن 
الزبيــر، وأبــو بكر بن عبــد الرحمن، أنهــم كانوا يحرمون بيــع اللحم بالحيــوان عاجلًًا 

وآجلًًا، يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه))). 
 القول الثاني: جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو قول الحنفية)))؛ لقوله تعالى: 
ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن 

َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلَِّاَّ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا تأَ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ ن تكَُونَ تجَِرَٰةً عَن يَٰٓ

َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبَطِٰلِ إلَِّاَّ

َ
كُلُوٓاْ أ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا تأَ هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ }يَٰٓ

ترََاضٖ مِّنكُمۡترََاضٖ مِّنكُمۡ{ ]النساء: 29[، وقد ردَّ الحنفيةُ هذا المرسل ولم يعملوا به لأنه معارض 
للأصول المقررة عندهم؛ إذ إنَّ اتحادَ الجنس مع اختلاف المقدارية لا يمنع التفاضل، 

)))  ينظر: المدونة للإمام مالك 3/ 147، بداية المجتهد 3/ 156، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 68.
)))  ينظر: الأم 3/ 82، الحاوي الكبير 5/ 157، نهاية المطلب 5/ 107.

)))  ينظر: المغني 4/ 27، شرح الزركشي 3/ 448، المبدع 4/ 132.
)))  ينظر: المدونة 3/ 147، البيان للعمراني 5/ 225، المغني 4/ 27.

)))  ينظر: الأم 3/ 81، الحاوي الكبير 5/ 157، المهذب 2/ 39.
)))  كتاب البيوع، باب: فيما نهى عنه من البيوع برقم )484(.

)))  أخرجه الإمام الشــافعي في مســنده في كتاب البيوع، باب: فيما نهى عنه من البيوع برقم )485(، من طريق صالح 
مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق ، بلفظ: ))أنه كره بيع الحيوان باللحم((.

)))  ينظر: مختصر المزني 8/ 176، الحاوي الكبير 5/ 157، بحر المذهب للروياني 4/ 467- 468، الشافي لابن 
الأثير 4/ 112.

)))  ينظر: التجريد للقدوري 5/ 2375، البحر الرائق لابن نجيم 6/ 144، مجمع الأنهر لداماد أفندي 2/ 87.
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وإنما يمنع النَّساء، وهذا البيع من باب بيع موزون بما ليس بموزون؛ لأنَّ اللحم موزون 
لا محالــة، والحيوان لا يوزن عــادة ولا يمكن معرفة ثقله وخفتــه بالوزن، وجريان ربا 
الفضل يعتمد اجتماع الوصفين: الجنس مع القدر، فيجوز بيع أحدهما بالآخر مجازفة 

ومفاضلة بعد أن يكون يدًا بيد))).
 قــال القــاري : »والمراد بالنهــي في الحديث ما إذا كان أحدهما نســيئةً؛ لأن 

المتأخر حينئذ لا يمكن ضبطه«))).
المسألة الرابعة: قتل المسلم بالذمي

ة،  عــن عبــد الرحمن بن البيلماني: أن رجلًًا من المســلمين قتل رجلًًا مــن أهل الذمَّ
فرفــع ذلــك إلى رســول الله  فقــال: ))أنا أحقُّ مــن وفى بذمته((، ثــم أمر به 

فقتل))). وقد رُوي هذا الحديث أيضًا موصولًًا من طريق ضعيف))).
 قال الدارقطني : »لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث، 
والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني مرســل عــن النبي ، وابن البيلماني 

ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله«))).
 : وهو قوله ، وقد جاء هذا الخبر معارضًا للخبر المسند عن علي

))لا يقتل مسلم بكافر(())).

)))  ينظر: التجريد 5/ 2375، بدائع الصنائع 5/ 189، العناية شرح الهداية للبابرتي 7/ 26.
)))  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 5/ 1923.

)))  أخرجــه الإمــام الشــافعي في مســنده في كتــاب القتــل والقصاص والديات والقســامة، بــاب: الوفــاء لأهل الذمة 
والقصاص لهم برقم )1622(، وأبو داود في مراسيله في باب: الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله برقم )250(.

)))  وصله الدارقطني من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن ابن البيلماني، عن ابن عمر، في كتاب الحدود والديات وغيره 
برقــم )3259(، والبيهقــي في جماع أبواب تحريــم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا قصــاص عليه، باب: بيان 

ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر برقم )15917(.
قــال البيهقي : »هذا خطأ من وجهيــن: أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنما هو عن ابن البيلماني، عن النبي 
 مرســاً. والآخر: روايته عن إبراهيم، عن ربيعة، وإنما يرويه إبراهيم عن ابن المنكدر، والحمل فيه على 
عمار بن مطر الرهاوي، فقد كان يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج 

به. السنن الكبرى 8/ 56.
)))  سنن الدارقطني 4/ 38.

)))  أخرجــه البخــاري في كتــاب الديات، باب: لا يقتل المســلم بالكافر برقم )6915(، وأبــو داود في كتاب الديات، 
باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم )4530(.
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 وبناءً على ذلك اختلف الفقهاء في قتل المسلم بالذمي على قولين:
 القول الأول: أن المســلم يقتل بالذمي، وهو قول الحنفية)))؛ اســتدلالًًا بمرسل ابن 
البيلماني، فإنَّ قوله : ))أنا أحقُّ من وفى بذمته(( تنصيصٌ على وجوب القود 
على المســلم بقتل الذمي واســتيفاء القود منه، وإرســاله لا يمنع الاحتجاج به، ويقدم 
على المســند، ويحمل قوله: ))لا يقتل مســلم بكافر(( على الكافر المستأمن؛ توفيقًا بين 

الأدلة، وصيانة لها عن التناقض))).
 القــول الثــاني: أن المســلم لا يقتل بالذمــي، وهو قــول المالكية)))، والشــافعية)))، 
والحنابلة)))؛ اســتدلالًًا بمســند علي : ))لا يقتل مســلم بكافر((، فإنه مقدم على 

خبر ابن البيلماني، للآتي: 
 أولًًا: أن حديث ))لا يقتل مسلم بكافر(( حديث مسند صحيح، وحديث ابن البيلماني 
مرســل -والرواية الموصولة إســنادها واهٍ- ولا تثبت بمثله حجة، فيقدم المســند على 

المرسل))).
 ثانيًا: أن ابن البيلماني المذكور ضعيف، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف 
إذا أرســله. قال أبو عبيد القاســم بن ســام: »هذا حديث ليس بمســند، ولا يجعل مثله 

إمامًا تسفك به دماء المسلمين«))) ))).

)))  ينظر: التجريد 11/ 5438، بدائع الصنائع 7/ 237، العناية 10/ 217.
)))  ينظر: التجريد 11/ 5443، المبسوط 26/ 132، بدائع الصنائع 7/ 237.

)))  قال مالك والليث: إن قتله قَتْلَ غيلة قُتل به. ينظر: المعونة 1/ 1300، الاســتذكار لابن عبد البر 8/ 121، بداية 
المجتهد 4/ 181، الذخيرة 12/ 320. 

)))  ينظر: الأم 6/ 40، الحاوي الكبير 12/ 10، البيان 11/ 305.
)))  ينظر: المغني 8/ 273، شرح الزركشي 6/ 63، كشاف القناع 5/ 523.

)))  ينظر: المغني 8/ 274، نيل الأوطار للشوكاني 7/ 16. 
)))  غريب الحديث 2/ 105.

)))  ينظر: سنن الدارقطني 4/ 38، المغني 8/ 274، نيل الأوطار للشوكاني 7/ 16. 
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الخاتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتديَ لولا أن هدانا الله، أحمدُه في الختام على 
التمام، فقد يســر لي بحث موضوع الخلاف الأصولي في الاحتجاج بالمرســل والآثار 

المترتبة عليه، والذي يمكن في نهايته حصر أهم ثماره ونتائجه على النحو التالي:
1- أن المرســل عند الأصوليين هو قولُ مَنْ لم يلْقَ النبي ، ســواء كان 

من التابعين أو من تابعي التابعين أو ممن بعدهم.
2- أن تفسير الأصوليين للمرسل أعمُّ من تفسير المحدثين، فما انقطع دون التابعي 

مرسل عند الأصوليين، منقطع عند المحدثين. 
3- أن مرسل الصحابي حجة يجب العمل به، فهو في حكم الموصول المسند. 

4- محــل النــزاع في المســألة هو مرســل التابعين فمــن بعدهم: هل هــو حجة يلزم 
العمل به أم لا؟

ة الأصول والفقه  5- ســبب الخلاف في حجية المرســل يرجع إلى الخلاف بين أئمَّ
في قواعد أصول الرواية.

6- أن المذهب الراجح هو المذهبُ القائلُ بحجية المرسل إذا انضم إليه ما يتقوى 
به؛ أخذًا بالأحوط، وجمعًا بين أدلة القبول والمنع.

7- الخــر المســند مرجح على الخبر المرســل عند التعــارض وكذلك على الخبر 
المروي مسندًا ومرسلًًا.

8- مراسيل كل عصر أولى من مراسيل ما بعده، فيقدم مرسل الصحابي على مرسل 
التابعي وهكذا.

9- الخــاف في مســألة الاحتجــاج بالحديث المرســل خلاف معنــوي ترتب عليه 
اختلاف في الفروع الفقهية.
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 أهم مراجع البحث

القرآن الكريم. 	-
الإبهــاج في شــرح المنهــاج: لتقي الدين الســبكي وولــده تاج الديــن أبي نصر  	-

عبد الوهاب، دار الكتب العلمية- بيروت 1416هـ- 1995م. 
أثــر الاختلاف في القواعــد الأصولية في اختــاف الفقهــاء: للدكتور مصطفى  	-

الخن، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة 1402هـ - 1982م.
الإحــكام في أصــول الأحــكام: لأبي محمد علــي بن حزم، تح: الشــيخ أحمد  	-

محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
الإحــكام في أصول الأحكام لســيف الدين الآمدي، تح: عبــد الرزاق عفيفي،  	-

المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، لبنان.
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: لمحمد بن علي الشوكاني،  	-
تح: الشيخ أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى 1419هـ - 1999م.
الاســتذكار: لابن عبد البر، تح: ســالم محمد عطا، محمــد علي معوض، دار  	-

الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى 1421هـ - 2000م.
الإشــارة في أصول الفقه: لأبي الوليد الباجي، تح: محمد حســن محمد حسن  	-

إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1424هـ - 2003م.
أصــول الجصاص= الفصول في الأصول: لأبي بكر الرازي الجصاص، وزارة  	-

الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 1414هـ - 1994م.
أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت. 	-

ــدَحَان، مكتبة  أصــول الفقــه لمحمد بن مفلح: تح: الدكتور فهد بن محمد السَّ 	-
العبيكان، الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999م.

الأم للإمام الشافعي، دار المعرفة، بيروت، 1410هـ - 1990م. 	-
إيضــاح المحصــول من برهان الأصول: لأبي عبد الله المــازري، تح: د. عمار  	-

الطالبي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى.
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الباعث الحثيث شــرح اختصار علوم الحديث: لابن كثير وأبي الأشبال أحمد  	-
محمــد شــاكر، عناية: مكتــب الأجهوري للبحــث العلمــي وتحقيق الــراث، دار ابن 

الجوزي للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى 1435هـ.
البحر الرائق شــرح كنز الدقائق: لابن نجيم المصري، دار الكتاب الإسلامي،  	-

الطبعة: الثانية.
البحر المحيط في أصول الفقه: لأبي عبد الله بدر الدين الزركشــي، دار الكتبي،  	-

الطبعة: الأولى، 1414هـ - 1994م.
بحــر المذهب للروياني: تح: طارق فتحي الســيد، دار الكتب العلمية، الطبعة:  	-

الأولى، 2009م.
بدايــة المجتهــد ونهاية المقتصد: لابن رشــد القرطبــي، دار الحديث، القاهرة  	-

1425هـ - 2004م.
بدائع الصنائع في ترتيب الشــرائع: لعلاء الدين الكاســاني، دار الكتب العلمية،  	-

الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م.
بذل النظر في الأصول: للعلاء الأســمندي، تح: الدكتور محمد زكي عبد البر،  	-

مكتبة التراث، القاهرة، الطبعة: الأولى 1412هـ - 1992م.
البرهــان في أصــول الفقه لإمام الحرميــن الجويني: تح: صــاح بن محمد بن  	-

عويضة، دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1418هـ - 1997م.
البناية شــرح الهداية: لبدر الديــن العيني، دار الكتب العلميــة، بيروت، لبنان،  	-

الطبعة: الأولى 1420هـ - 2000م.
بيان المختصر شــرح مختصر ابن الحاجب: لشــمس الديــن الأصفهاني، تح:  	-

محمد مظهر بقا، المدني، السعودية، الطبعة: الأولى، 1406هـ - 1986م.
البيان في مذهب الإمام الشــافعي: لأبي الحســين العمراني، تح: قاســم محمد  	-

النوري، دار المنهاج- جدة، الطبعة: الأولى 1421هـ - 2000م.
بيدي، تــح: مجموعة من  تــاج العــروس من جواهــر القاموس: للمرتضــى الزَّ 	-

المحققين، دار الهداية.



144

العدد الخمسون

التبصرة في أصول الفقه: لأبي إســحاق الشــيرازي، تح: د. محمد حسن هيتو،  	-
دار الفكر- دمشق، الطبعة: الأولى، 1403هـ.

التجريد لأحمد بن محمد القدوري، تح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية،  	-
أ. د. محمد أحمد سراج، أ. د. علي جمعة محمد، دار السلام- القاهرة، الطبعة: الثانية 

1427هـ - 2006م.
التحبيــر شــرح التحريــر في أصــول الفقــه: لعــاء الديــن المــرداوي، تــح: د.  	-
عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد الســراح، مكتبة الرشد - السعودية- 

الرياض، الطبعة: الأولى، 1421هـ - 2000م.
تحفة المســؤول في شرح مختصر منتهى الســول: لأبي زكريا الرهوني، تح: د.  	-
الهادي بن الحســين شبيلي، يوسف الأخضر القيم، دار البحوث للدراسات الإسلامية 

وإحياء التراث، دبي، الإمارات، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م.
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي، تح: أبي قتيبة، نظر محمد  	-

الفاريابي، دار طيبة.
تشــنيف المســامع بجمع الجوامــع: لتاج الدين الســبكي، للزركشــي، تح: د.  	-
ســيد عبد العزيز، د. عبد الله ربيع، مكتبــة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، توزيع 

المكتبة المكية، الطبعة: الأولى، 1418هـ - 1998م.
التعارض والترجيح بين الأدلة الشــرعية: لعبــد اللطيف البرزنجي، دار الكتب  	-

العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1413هـ - 1993م.
تفســير البيضــاوي = أنوار التنزيل وأســرار التأويل: تح: محمــد عبد الرحمن  	-

المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى 1418هـ.
التقريــر والتحبيــر: لابــن أميــر حــاج، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الثانيــة،  	-

1403هـ - 1983م.
التلخيــص الحبيــر في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العســقلاني،  	-

دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1419هـ - 1989م.
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التمهيد في أصول الفقه: لأبي الخطاب الكَلْوَذَاني، تح: مفيد محمد أبو عمشة،  	-
ومحمد بن علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم 

القرى، الطبعة: الأولى 1406هـ - 1985م.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأســانيد: لابن عبد البر، تح: مصطفى بن  	-
أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشــؤون الإسلامية، 

المغرب، 1387هـ.
تهذيب اللغة: لأبي منصــور الأزهري الهروي، تح: محمد عوض مرعب، دار  	-

إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الأولى 2001م.
توجيه النظر إلى أصول الأثر: لطاهر الجزائري، تح: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة  	-

المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الأولى، 1416هـ - 1995م.
توضيــح الأفــكار لمعــاني تنقيــح الأنظــار: للصنعاني، تــح: أبي عبــد الرحمن  	-
صلاح بــن محمد بــن عويضــة، دار الكتب العلمية، بيــروت - لبنــان، الطبعة: الأولى 

1417هـ - 1997م.
تيسير التحرير: لأمير بادشاه الحنفي، دار الفكر، بيروت. 	-

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول: لابن إمام الكاملية،  	-
تــح: د. عبــد الفتاح أحمد قطب الدخميســي، دار الفــاروق الحديثة للطباعة والنشــر، 

القاهرة، الطبعة: الأولى 1423هـ - 2002م.
جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين العلائي، تح: حمدي عبد  	-

المجيد السلفي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثانية 1407هـ - 1986م.
جامــع بيان العلم وفضلــه: لابن عبد البر، تح: أبي الأشــبال الزهيري، دار ابن  	-

الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى 1414هـ - 1994م.
الحاوي الكبير للماوردي: تح: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد  	-
عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى 1419هـ - 1999م.
خلاصة الأفكار شــرح مختصر المنــار: لأبي الفداء ابــن قُطْلُوبَغَا، تح: حافظ  	-

ثناء الله الزاهدي، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى، 1424هـ - 2003م.
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الخلاصة في معرفة الحديث: لشــرف الدين الطيبي، تح: أبي عاصم الشــوامي  	-
الأثري، المكتبة الإســامية للنشــر والتوزيع - الرواد للإعلام والنشر، الطبعة: الأولى 

1430هـ - 2009م.
الذخيــرة: لشــهاب الديــن القرافي، تح: محمد حجي، ســعيد أعــراب، محمد  	-

بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، 1994م.
الرســالة: للإمام الشــافعي، تح: أحمد شــاكر، مكتبة الحلبي، مصــر، الطبعة:  	-

الأولى 1358هـ - 1940م.
روضــة الناظــر وجنــة المناظر في أصــول الفقه علــى مذهب الإمــام أحمد بن  	-
حنبل: لابن قدامة المقدسي، مؤسســة الريَّان للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 

1423هـ - 2002م.
سلاســل الذهب: للزركشي، تح: محمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي،  	-
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